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دور القاضي الدستوري في إستجلاء مبدأي الشرعية وعدم الرجعية 
   وأثرهما في تحقيق مبدأ الأمن القانوني

 
 

 ـريم.د. أســــين أحـــمد فخـــ                                          فـوزي حســــين ســـلمانأ.د.          

 جامعة كركوك كلية القانون والعلوم السياسية  /   

 -:لخص الم
يعد موضوع الامن القانوني من أدق وأهم موضوعات القانون، ويعود ذلك الى حاجدة أفدراد المجتمدع 

الى العدل والاطمئنان على حقوقهم تجاه أعمال السلطة، وتحقيق المساواة بين الافراد من خلال تطبيق القواعد 

نية على القضايا ذات الصلة من حيث الوقائع وتوفير إمكانية الحل أو المبدأ القانوني الذي يمكن أن يطبق القانو

عليهم، الامر الدذي يدؤدي الدى إمكانيدة تسدوية المنازعدات وسدرعة حسدمها وصدولاً الدى تحقيدق عدالدة سدريعة 

 وناجزة.       

 -المقدمة:
القانونيدة، فهدو الحدامي لحقدوق الأفدراد والمدلاذ الامدن للقضاء الدستوري دور مهم في حماية المراكز 

الذي يلجأ اليه كل من اصابه ظلم او حيف من جهة متمتعة بأمتيازات السلطة العامة، فالقاضي الدستوري عدن 

طريق سلطته وهيمنتهِ على المسائل الدستورية استطاع أن يضع مبدأي الشرعية وعدم الرجعية في موضدعها 

تغليب مصلحة عامة أولى بالحماية على المصلحة الخاصة، ويبقدى مبددأ الأمدن القدانوني الصحيح، عن طريق 

ضمانة فعالة وتضام قيم يهدف إلى تأمين دون مفاجآت حسن تنفيدذ الالتزامدات او تلافدي الحدد علدى الاقدل مدن 

ن نوعداً مدن عدم الوثوق بالقانون، فالأمن القانوني هو شرط من شدروط جدودة القدانون كونده يضدمن للمخداطبي

 الثقة والاطمئنان على سلامة تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد والدولة معاً.

   -اولاً: أهمية البحث:

من المعروف أن القانون هو مجموعة من القواعد التي تقدوم بتنظديم الحيداة فدي المجتمدع وصدولاً الدى 

القانون غاية في ذاته، بل وسيلة لتحقيق هدذا  تحقيق الصالح المشترك الذي تحدده السلطة العامة، وعليه لا يعد

الصالح المشترك. ومن هنا يظهر سعي السلطة نحو الاهتمام بالقانون على إعتباره أهدم وسديلة لبلدوغ وتحقيدق 

الصالح المشترك ويظهر ذلك واضدحاً فدي اسدتقرار القدانون وعددم تعديلده ضدماناً لاسدتقرار المراكدز القانونيدة 

 وعدم زعزعتها.

أهمية مبدأ الامن القانوني في ميدان القضاء الدستوري بالاثر القانوني لاحكامه الصادرة بعددم  وتكمن

الدستورية والنطاق الزمندي الدذي يمكدن أن تمتدد اليده آثدار تلدك الاحكدام، حيدث صداغ المشدرع الدسدتوري فدي 
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قوانين أثر رجعي مالم ينص النافذ بقوله ))ليس ال 2115/تاسعاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 19المادة )

 على خلاف ذلك((.

   -ثانياً: إشكالية البحث:
تتمثل إشكالية البحث في أن قاعدة عدم الرجعية هي إحدى القواعد المتعارف عليها، حيث أن المشرع 

يراعددي بمقتضددى هددذه القاعدددة حاجددة الأمددن لأن التشددريع يتددأثر بعامددل الددزمن ممددا يسددتلزم مراعدداة الاوضدداع 

القانونية كما أن احترام مبدأ الشرعية في نطاق التشريعات المالية والجنائية يتطلب أن تكون القواعد  والمراكز

القانونية محددة بصورة يقينية لا إلتباس فيها، فالافعال محل التجريم ينبغي أن تحدد تحديداً قاطعاً وأن لا تكون 

 في إستجلاء تلك المفاهيم.مشوبة بالغموض والابهام وهنا يأتي دور القاضي الدستوري 

 -ثالثاً: أهداف البحث:
يهدف بحثنا الى تحديد ما يجب أن تكون عليه القاعدة القانونيدة مدن مقومدات تضدمن مصدالح الافدراد، 

عن طريق عدم اِعمال القاعدة القانونية بأثر رجعدي لمدا فدي ذلدك مدن إهددار وضدياع لحقدوق الافدراد واهتدزاز 

ت الحاجدة وإقتضدت المصدلحة بسدريان القدانون بدأثر رجعدي فإنده يجدب أن يكدون لمراكزهم القانونيدة وإن دعد

 بشروط ومقتضيات يحددها المشرع.

 -رابعاً: منهجية البحث:
تقوم منهجية البحث على الجمع بين المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلدي الوصدفي والمدنهج التطبيقدي 

لاحكام القضائية الصادرة مدن القضداء العراقدي، حيدث من خلال دراسة وتحليل النصوص التشريعية وتحليل ا

أن طبيعة الدراسة اقتضت هذا الجمع لبلوغ الهدف المنشود من دراسة مبدأ الامن القانوني وبيان قيمته وكيفيدة 

 تحقيقهِ على أرض الواقع دون الوقوف على ما يوحي به ظاهرهُ.

 -خامسا: هيكلية البحث:
ع في خطدة تقدوم علدى مقدمدة ومبحثدين، حيدث يقدوم المبحدث الاول سيتم بعون الله بحث هذا الموضو

على دراسة مبدأي الشرعية وعدم الرجعية في مجال القوانين المالية والضريبية ويتناول المبحث الثاني مبدأي 

الشرعية وعدم الرجعية في مجال القوانين الجنائية ومن ثم نحتم البحث بعرض أهم الاسدتنتاجات والتوصديات 

 توصلنا اليها والله ولي التوفيق.التي 

 المبحث الاول
 مبدأي الشرعية وعدم الرجعية في مجال القوانين المالية والضريبية

هناك مجموعة من الحقوق والمبادئ الدستورية المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالشؤون الضريبية ، وقد حرصت 

ية لحقدوق المكلدف والخزيندة العامدة للدولدة ، معظم الدساتير على حماية هذه المبدادئ فهدي تمثدل ضدمانة أساسد

ومن أهم هذه المبادئ مبدأي الشرعية الضريبية ومبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية، وعلى الرغم من أهميدة 
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هذه المبادئ الأ أنهدا مدن الممكدن أن تبقدى قائمدة مدن الناحيدة النظريدة فقدط ، وتهمدل مدن الناحيدة العمليدة لدو لدم 

 . (1)من الحفاظ عليها من الانتهاك من قبل السلطات الاخرىيتدخل القضاء ويض

ولتوضيح ذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث على مطلبين، نبين في المطلدب الاول مبددأ الشدرعية الضدريبية، 

 -ونخصص المطلب الثاني لمبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وكالآتي :

 

 المطلب الاول
 مبدأ الشرعية الضريبية

الشرعية الضريبية من المبادئ التي تحكم النظام الضريبي ، فكلما أراد المشرع أن يجعدل النظدام  يعد مبدأ

الضريبي نظامداً صدالحاً وسدليماً وجدب عليدهِ تحقيدق الشدرعية الضدريبية عدن طريدق إسدتقرار وثبدات القواعدد 

ت متباعدة ومحدودة كي لا الضريبية وعدم تعرضها للتعديلات المتكررة ، فالتعديلات ينبغي أن تكون في فترا

تؤدي الى مضايقة المكلفين وبالتالي عدم إستقرار وإضطراب النشاط الاقتصادي للدولة ، بدل ينبغدي أن يتميدز 

القانون الضريبي بالوضوح كي يكون سهل الفهم من قبل عامة الناس دون إلتباسٍ وعناء ، كما أن ذلدك يسدهل 

 . (2)أو إجتهاد الامر على المحاكم في تطبيقهِ دون تأويلٍ 

فجودة القانون ، والثقدة بمضدمونه تكدريس فعلدي لمبددأ الامدن القدانوني حيدث أن هدذا الاخيدر يبقدى ضدمانة 

 . (3)فعلية يهدف الى حسن تنفيذ الالتزامات عن طريق الابتعاد عن المفاجآت وعدم الوثوق بالقانون

لددذي تبنتدده معظددم الدسدداتير مددن خددلال مددنح ويددراد بمبدددأ الشددرعية الضددريبية أو مبدددأ قانونيددة الضددرائب ، ا

 . (4)السلطة التشريعية دون غيرها صلاحية تنظيم المسائل الضريبية بقانون ينظم أحكامها

حيث أن هذا المبدأ يعني فقهاً : )) سيادة حكم القانون فدي شدؤون الضدرائب حيدث لا تفدرض الضدريبة ولا 

لا بموجب قانون صادر عن السلطة التشدريعية المختصدة فدي تعدل أحكامها ولا يتم تحصيلها او الاعفاء منها ا

الدولدددة بوصدددفها ممثلدددة للشدددعب ولهدددا إختصددداص إصددددار التشدددريعات ومنهدددا بطبيعدددة الحدددال التشدددريعات          

 .(5)الضريبية((

                                                 

دراسة تحليلية فدي ضدوء احكدام القضداء الاداري والدسدتوري ، بحدث منشدور فدي  –د. رفعت عيد سيد ، مبدأ الأمن القانوني ( (1
 . 209، ص 1023( ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 32مجلة إتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ، العدد )

(، 3(، العددد )1محند بوكوطيس، الامن القانوني في المجدال الضدريبي، بحدث منشدور فدي مجلدة الارشداد القدانوني، المجلدد )( (2
 .312، ص1029

، مكتبدددة دار السدددلام ، 2يدددة ، ط( د. يدددونس العياشدددي ، الأمدددن القدددانوني والقضدددائي وأثرهمدددا فدددي التنميدددة الاقتصدددادية والاجتماع(3
 . 22، ص 1021الرباط، المغرب ، 

 . 229، ص1002علم المالية العامة والتشريع المالي ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، ( د. طاهر الجنابي ، (4
           شددددريعات الضددددريبية ( د. محمددددد علددددوم محمددددد علددددي المحمددددود ، الطبيعددددة القانونيددددة والماليددددة لدددددين الضددددريبة وتطبيقاتهددددا فددددي الت(5

 . 18، ص 1020المقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 
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 أما مفهومهُ قضاءً فيعني : )) أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها زمام الضريبة العامة ، إذ تتدولى

بنفسددها تنظدديم أوضدداعها بقددانون يصدددر عنهددا متضددمناً تحديددد نطاقهددا ، وعلددى الاخددص تحديددد وعائهددا وأسددس 

 . (1)تقديرها وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها والمسؤولين عنها وقواعد ربطها وكيفية أدائها ((

در التنظديم علد ى التشدريع بمعنداهُ الددقيق ، فدلا مما يعني ذلدك أن مبددأ الشدرعية فدي المجدال الضدريبي يقُلصن

تسددتطيع الادارة تنظدديم القواعددد الضددريبية بقددرارات اداريددة ولددو كددان ذلددك بندداءً علددى تفددويض مددن البرلمددان ، 

فالسلطة التشريعية وحدها هي المناط بها سن وتشريع القواعد الضريبية ، وحصر وظيفة السلطة التنفيذية فدي 

 . (2)هذه القواعدإصدار الانظمة والتعليمات لتنفيذ 

ويجد مبدأ شرعية الضريبة أساسهُ في الدستور العراقدي حيدث ورد فيده: ))لا تفدرض الضدرائب والرسدوم 

ولا تعددل ولا تجبدى ولا يعفدى منهدا إلا بقدانون((، والمشدرع الدسدتوري عنددما أقدر هدذا المبددأ شدمله بددالفرض 

 ة لحقوق المكلفين والخزينة العامة على حدٍ سواء .وبالتالي فإنه وفنر حماي (3)والجباية والتعديل والاعفاء

هو الاخر نص أيضاً على مبدأ الشرعية الضريبية حيث ندص المشدرع :  2114والدستور المصري لسنة 

)) لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعدديلها أو إلغائهدا إلا بقدانون ، ولا يجدوز الاعفداء منهدا إلا فدي الاحدوال 

 . (4)ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون (( المبينة في القانون

( منده ، التدي سدبق 34سدار بدنفس الإتجداه فيمدا نصدت عليده المدادة ) 1958وكذلك الدستور الفرنسي لسنة 

 الاشارة إليها .

تير أعطدى لهدذا يتضح من ذلك أن الدنص علدى مبددأ الشدرعية الضدريبية بصدورة صدريحة فدي مدتن الدسدا

المبدأ مكانة عليا واصبح من المبادئ الدستورية التدي تحددد قواعدد الاختصداص ، مدن حيدث تحديدد الصدلاحية 

الممنوحة للسلطة التشريعية في سدن التشدريعات الضدريبية دون غيرهدا ، وعنددها لا يجدوز للسدلطات أيداً كدان 

 لدستور وأحكامه .نوعها الخروج على هذا المبدأ وإلا عُدت منتهكة لمبادئ ا

ومن جانب آخدر فدإن المشدرع الدسدتوري العراقدي أقدر مبددأ الشدرعية الضدريبية شداملاً الفدرض والجبايدة 

والتعدديل والإعفدداء ، وهددذا الأمددر دعدا الددى القددول بددأن المشدرع قصددد مددن المبدددأ الحفداظ علددى حقددوق المكلفددين 

مدن أقرانده فدي الددول التدي إكتفدت علدى الدنص فدي  والخزينة العامة معاً ، وهو في هذه الحالة بدا أكثدر تطدوراً 

دسدداتيرها بصدددور القددانون فددي الفددرض والجبايددة فقددط دون الأعفدداء ، أي أن الإعفدداء أصددبح مددن الصددلاحيات 

 . (5)المخولة للسلطة التنفيذية بناءً على تفويض من السلطة التشريعية

                                                 

،  1002( د. هشددام محمددد البدددري ، الددنص الضددريبي بددين التفسددير الاداري والتفسددير التشددريعي ، منشددأة المعددارف ، القدداهرة ، (1
 . 99ص
 . 202الفكر والقانون ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص( د. هشام محمد البدري ، الأثر الرجعي والأمن القانوني ، دار (2
 .النافذ 1002دستور جمهورية العراق لسنة ( من 19( المادة )(3
 النافذ . 1022( من الدستور المصري لسنة 39( المادة )(4
افدددين ث منشددور فددي مجلددة الر ( د.عددامر عيدداش عبددد ود. أحمددد خلددف حسددين الدددخيل ، دسددتورية الضددرائب فددي العددراق ، بحدد(5

 . 112-119، ص 1022( ، 28( ، العدد )23، المجلد )للحقوق 
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ة فدرض الضدريبة أي أن تتدولى السدلطة فمن أجل ضمان حقوق المكلفين إشترط المشدرع العراقدي بقانونيد

التشريعية المنتخبة من قبل الشعب بوصفها صاحبة الإختصاص التشريعي الأصديل سدن القدوانين الضدريبية ، 

وذلك عدن طريدق تحديدد المدادة الضدريبية تحديدداً نافيداً للجهالدة ، كدي يسدهل علدى المخداطبين توقعهدا ومعرفدة 

 . (1)لأمن القانونيفحواها بيسر وسهولة تحقيقاً لمبدأ ا

كما إشترط أن يكون التعديل والالغاء بقانون بمعنى أن الجهدة التدي أصددرت القاعددة الضدريبية هدي نفدس 

الجهددة التدددي تتدددولى تعددديلها وإلغائهدددا كلمدددا اسددتجدت ظدددروف وأحدددوال معينددة تسدددتوجب التعدددديل والإلغددداء ، 

ا مواكبددة تطددورات الظددروف الاقتصددادية فالتشددريعات الضددريبية شددأنها شددأن بدداقي التشددريعات يفتددرض عليهدد

 . (2)والسياسية للدولة ، فهي تتصف بالمرونة التي تجعل أمر تعديلها بذات إجراءات وضعها

وجباية الضريبة ايضاً يشترط أن تكون بقانون ، فطريقة جباية الضريبة ووضوحها أمر في غاية الأهمية 

علمٍ ويقدين بدإجراءات فدرض الضدريبة وتحصديلها وإبعداد  بالنسبة للمكلف مما يعني أن يكون هذا الاخير على

 . (3)الشك في هذه المسألة ، فالمكلفين يتولد لديهم الشعور بالطمأنينة والامان ازاء التعديلات المتكررة

   المطلب الثاني
 مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية

لقوانين على الماضي ، وعلى المشرع أن مما لا شك فيه أن أحد أهم مبادئ سيادة القانون هو عدم رجعية ا

يضعه في حسبانه عند سنه للقوانين آخذاً بنظر الاعتبدار الأوضداع والمراكدز القانونيدة التدي إسدتقرت فدي ظدل 

نظام قانوني سابق . وإلا فإن ذلك سيؤدي الى إنتهاك الأمن القانوني ، ومدن أجدل ذلدك قيدل أن المشدرع عنددما 

آخر جديددد يتوجددب عليدده تنظدديم مجددال تطبيقهمددا ، أي بعبددارة اخددرى أن يددوازي ينددوي إسددتبدال قددانون قددديم بدد

ويراعي بين أمرين متناقضين : أحدهم يتعلق بالامن القانوني الذي يفرض عليه ابقاء القدانون القدديم . والثداني 

 .(4)يتعلق بتطور القانون ومواكبته للامور المستجدة بمعني ضرورة العمل بمقتضى القانون الجديد

ولمددا كانددت الضددريبة فريضددة ماليددة تقتضدديها الدولددة مددن المكلفددين بددالاداء بموجددب القواعددد التددي يقررهددا 

المشدرع، دون ان يكدون للمكلفدين أي خيدار فدي النكدول عنهدا او الوفداء بهدا ، بدل تدؤدى جبدراً حيدث يسدهم بهددا 

د عليهم بشكل مباشر مدن جدراء المكلفون في نصيبهم من الاعباء العامة ، حتى لو لم يكن هناك نفع خاص يعو

 . (5)تحملهم بها

                                                 

،  1001كليددة الحقدددوق ، جامعددة النهدددرين ،  ،( عثمددان سددلمان غددديلان العبددودي ، مبددددأ قانونيددة الضدددريبة ، اطروحددة دكتدددوراه (1
 .21ص
 . 312( محند بوكوطيس ، مصدر سابق ص(2
 . 93سابق ، صان سلمان غيلان العبودي ، مصدر ( عثم(3
 . 233، ص1010حماية الامن القانوني في النظم القانونية المعاصر، المركز العربي للنشر، ( د. مازن ليلو راضي ، (4
 . 209( د. رفعت عيد سيد ، مصدر سابق ، ص(5
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فهددذا المفهددوم للضددريبة يقددود الددى إمكانيددة الحدداق الضددرر بددالمكلف لدددفع الضددريبة كوندده إسددتقطاع نقدددي 

وجبددري، ممددا يعنددي أندده مددن الممكددن أن تتعسددف الدولددة فددي إسددتعمال حقهددا عنددد فددرض الضددرائب دون التقيددد 

 . (1)ضوابط مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبيةبشروط وضوابط معينة ، ومن أهم هذه ال

ويراد بمبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية : )) أن القانون الضريبي يسري إعتباراً من تاريخ نفاذه بنشره 

في الجريدة الرسمية ، او بإنتهاء الميعاد المحددد للنفداذ بعدد النشدر ولا يجدوز أن تنسدحب أحكامده علدى الوقدائع 

 . (2)( انونية التي سبقت ذلك التأريخ (والروابط الق

أو يعني : )) أن التشريع الضريبي يسري من وقت إصداره أو في تاريخ لاحق فدلا يسدري بدأثر رجعدي ، 

 . (3)ولا يمتد الى الوقائع التي تمت قبل صدوره ولا يحكم الا على ما يحدث في ظلهِ من وقائع ((

مّدة وبدالأخص ونظراً لما تثيرُه مسألة تنازع القوانين  من حيدث الزمدان مدن مشداكل كبيدرة ، وصدعوبات جل

للأعمال والتصرفات التي نشأت أبان القانون القدديم وإسدتمرت آثارهدا ونتجدت فدي ظدل القدانون الجديدد . فمدن 

البديهي أن تقيم أية دولة نظامها القانوني على أسداس متدين ومبددأ قدويم يتمثدل فدي سدريان أحكدام القدانون بدأثر 

 . (4)أبى الرجعة ، ومن الطبيعي أن نجد هذا المبدأ يحكم القانون الضريبيمباشر ي

وقد أشار الدستور العراقي الى مبدأ عدم رجعية القوانين بنصه : )) ليس للقوانين أثر رجعدي مدا لدم يدنص 

 . (5)على خلاف ذلك . ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم ((

ى التشدريعات الضدريبية حصدانة شدديدة وعددّ أي عمدل ضدريبي يتضدمن أثدراً وهذا يعني أن المشرع أعط

( من الدستور نفسه ، 19رجعياً يكون مخالفاً للدستور ويستوجب الالغاء بدلالة نص الفقرة )تاسعاً( من المادة )

الدسدتور  ( مدن13والتي استثنت التشريعات الضريبية مدن الاثدر الرجعدي ، ودلالدة الفقدرة )ثانيداً( مدن المدادة )

 التي قضت ببطلان اي تشريع يصدر مخالفاً للدستور .

: )) لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمدل  2114كما ورد في الدستور المصري لسنة 

بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضدريبية الدنص فدي القدانون 

 . (6)خلاف ذلك ، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ((على 

مما يعني أن الدستور المصري هو الآخر حظر سريان التشدريعات الضدريبية بدأثر رجعدي وبدذلك أصدبح 

 محظوراً دستورياً ولا يمكن إعمالهُ مطلقاً .

                                                 

              ( محمدددد الكامدددل شدددلغوم ، أسددداس حدددق الدولدددة فدددي فدددرض الضدددريبة ، بحدددث منشدددور فدددي مجلدددة العلدددوم القانونيدددة والشدددرعية ،(1
 . 9، ص 1022( ، كلية القانون ، جامعة الزاوية ، ليبيا ، 2العدد )

( د. رائد ناجي احمد ، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقهُ في العراق ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريدت للعلدوم (2
 . 302، ص  1008( ، 1( ، العدد )2القانونية والسياسية ، المجلد )

،  100محمددددد محمددددد عبددددداللطيف ، الضددددمانات الدسددددتورية فددددي المجددددال الضددددريبي ، دار النهضددددة العربيددددة ، القدددداهرة ،  ( د.(3
 .228ص
 . 309( د. رائد ناجي احمد ، مصدر سابق ، ص(4
 النافذ . 1002/تاسعاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 28( المادة )(5
 النافذ . 1022بية لسنة ( من دستور جمهورية مصر العر 112( المادة )6)
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لب الدساتير على عدم فلخطورة التشريعات الضريبية من حيث مساسها بحقوق الأفراد وأموالهم نصت أغ

رجعية القوانين في المجال الضريبي ، حفاظاً على حقوق المكلفين ، والقانون الضريبي الجديد يسري اعتبداراً 

من تاريخ نفاذه بنشره فدي الجريددة الرسدمية أو بأنتهداء الوقدت المحددد للنفداذ بعدد النشدر ولا يجدوز ان تنسدحب 

 . (1)التي سبقت هذا التاريخ أحكامه على الوقائع والروابط القانونية

حيث أن رجعية القاعدة القانونية تعد سبباً من أسباب إنعدام الامن القانوني لدى الملزمين ، ويفترض علدى 

التشريعات أن تطبق على الاوضاع والوقائع من تاريخ الصدور ولا تطبق على الاوضاع السدابقة عليهدا، لان 

، والذي يتطلدب اسدتقرار الاوضداع والمراكدز القانونيدة وتطبيدق القدانون ذلك يتنافى مع مفهوم الامن القانوني 

 . (2)بأثر مباشر لا بأثر رجعي

ويقتضى مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية أن يكون المخاطبين على علم بأحكام العمل الضريبي قبل أن 

ي كانوا يمارسونه يخضع لضريبة يفرض عليهم ، فمن غير الممكن مفاجئتهم فيما بعد بأن النشاط أو العمل الذ

معينة في الوقت الذي لم يكن لديهم مسبقاً أي علم بذلك . وهذا يعني عدم إمكانية فرض ضريبة على تصرفات 

سابقة على تاريخ نشر التشريع الضريبي لأن في ذلك إخدلال واضدح بمبددأ الامدن القدانوني وإهددار للثقدة التدي 

 . (3)ريبة والادارة الضريبيةيفترض تواجدها بين المكلف بدفع الض

فقد ورد في بعض القدوانين والانظمدة والتعليمدات عددم دسدتورية العديدد مدن النصدوص الضدريبية ، مثدال 

، والتدي نصدت صدراحة علدى  2115( مدن قدانون الموازندة الاتحاديدة لسدنة 33على ذلك ، ما ورد في المادة )

لة وشبكات الانترنيت وشراء السيارات وتدذاكر السدفر فرض ضريبة مبيعات على كارتات تعبئة الهواتف النقا

 . (4)والمشروبات الكحولية والسكائر وكلٌ بنسبٍ مختلفة

( من القانون نفسه على أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسدمية وإعتبداره نافدذاً 59ومن ثم نصت المادة )

د مواد تتعلق بفرض ضرائب ، ممدا يعندي ( ، وعدم الاخذ بنظر الاعتبار وجو2115/كانون الثاني/1من يوم )

( ، وهدذا مدا يعندي سدريان 2115/شدباط/16سريان الضريبة بأثر رجعي لأن القانون المذكور لم ينشر لغايدة )

( الفقرة تاسدعاً مدن الدسدتور 19النصوص الضريبية بأثر رجعي ، وبالتالي وجود إنتهاك صريح لنص المادة )

دة الدستورية منعت سريان النصوص الضدريبية بدأثر رجعدي بدأي شدكل مدن العراقي النافذ ، حيث أن هذه الما

 الاشكال حفاظاً على حقوق الافراد وإعمالاً لمبدأ الامن القانوني .

والمعيار الذي يعتد به في تحديد القانون الضريبي الواجب التطبيق مرتبط بالواقعة المنشئة للضريبة ، فإذا 

عدن نوعهدا )مباشدرة او غيدر مباشدرة ، دخدل أو رأس المدال ، إسدتهلاك أو كانت الواقعة المنشئة بغض النظر 

                                                 

 . 309-302( د. رائد ناجي أحمد ، مصدر سابق ، ص(1
 . 333، ص مصدر سابق( محند بوكوطيس ، (2
 . 222-220( د. رفعت عيد سيد ، مصدر سابق ، ص(3
الهاتف  على : )) فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة 1022/أ( من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 33( تنص المادة )4

( علددى شددراء السدديارات بكافددة أنواعهددا وتددذاكر السددفر . %22مددن قيمددة الكددارت ونسددبة ) %10النقددال وشددبكات الانترنيددت بنسددبة 
( على السكائر والمشروبات الكحولية وعلى وزارة المالية إصدار التعليمدات اللازمدة لتطبيدق أحكدام هدذه الفقدرة فدي عمدوم %30و)

 العراق (( .
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تداول أو غيرها ( قد إكتملت وتحققت عناصدرها أبدان القدانون الضدريبي السدابق ، فدلا يجدوز إعمدال وتطبيدق 

أحكددام القددانون الضددريبي الجديددد عليهددا ، والقددول بخددلاف ذلددك يعددد خروجدداً عددن مبدددأ عدددم رجعيددة القددانون 

ولكن الواقعة المنشئة للضريبة إذا تحققت في ظل أحكام القانون الضدريبي النافدذ فدلا يجدوز تطبيدق  الضريبي.

أحكام القانون السابق عليها ، عملاً بقاعد الاثر المباشر لسدريان القدانون ، وهدذا هدو المددلول الثداني مدن حيدث 

 . (1)النتيجة لمبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية

تثناءات على مبدأ عدم الرجعية وفي حالات معينة مراعاةً للمصلحة العامة ، او قدد تكدون إلا أنه قد ترد إس

بإرادة المشرع ولكن الضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها علدى نحدوٍ لا يغطدي هدذا الاسدتثناء علدى القاعددة العامدة 

 -وهذه الاستثناءات هي :

اح حكم تضمنه قدانون سدابق وبدالأخص عنددما : وهي القوانين التي تصدر لأيض اولاً : القوانين المفسرة

 . (2)يكون القانون النافذ مبهماً وغير واضحٍ وأراد المشرع إيضاحه وإزالة الغموض عنه

ولا يخضع القانون المفسر وفقاً للرأي الراجح لمبدأ عدم رجعية القوانين ، فهو يطبق على التصرفات التي 

قانون الاصل الذي جاء لتفسيرهِ ويصبح جزءاً منه ، وبذلك يكدون لده تقع في فترة نفاذه فقط ، لكونه يتحد مع ال

نفس النطاق من حيث الزمان ، أي أن أثره يمتد مدن الناحيدة العمليدة الدى تداريخ سدابق لتداريخ صددوره ونفداذه 

س الحقيقي ، وهو تاريخ نفاذ القانون الاصل ، مما يعني أن القانون المفسدر يخضدع لمبددأ رجعيدة القدوانين ولدي

لمبدأ عدم رجعية القوانين ، كونه يسري على وقائع سابقة على تشريعه . الا أن هذا الاستثناء مقيد بشرط وهو 

أن لا يكون القانون المفسر يتضمن أحكاماً جديددة لدم تكدن موجدودة فدي القدانون الأصدل ، فدإذا كدان كدذلك فإنده 

 . (3)سوف يخضع لمبدأ عدم الرجعية

القدانون الأصدل دون الحاجدة الدى الدنص علدى ذلدك ، حيدث ورد فدي أحدد أحكدام  والقانون المفسر يتحد مع

محكمة التمييز العراقية ما يلي : ) إن القواعد القانونية المفسرة والموضدحة تسدري علدى مدا سدبق مدن الوقدائع 

 . (4)بدون أن ينص صراحةً على سريانها على الماضي (

شرع صراحة على سريان أحكدام القدانون الضدريبي الجديدد ويراد به أن ينص الم ثانياً : النص الصريح :

على الماضي إلا أن ذلك لديس مطلقداً ، بدل تحكمده حالدة الضدرورة و وجدود مصدلحة معتبدرة تسدتوجب ذلدك ، 

حفاظاً على الحقوق المكتسبة للأفراد والابتعاد عن زعزعة مبدأ الامن القدانوني الدذي عدادةً مدا يحصدل بسدبب 

 . (5)الرجعية

                                                 

ي أحمددد ، أحددوال مجانبددة السددلطة التشددريعية فددي العددراق لاختصاصددها الدسددتوري فددي المجددال الضددريبي ، بحددث ( د. رائددد ندداج1
 . 10-28، ص1022منشور في مجلة الكوت الجامعة ، القسم الثاني )عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الاول( ،

 . 309سابق ، ص، مصدر لعراق ( د. رائد ناجي أحمد ، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية في ا2
 . 222( د. مازن ليلو راضي ، مصدر سابق ، ص(3
،  2822( مجلددة القضدداء ، العدددد الاول لسددنة 9/2/2822فددي  2822/ت/280( قددرار محكمددة التمييددز العراقيددة ذي الددرقم )(4
 . 222. أشار اليه : د. مازن ليلو راضي ، مصدر سابق ، ص 220ص
 . 222. وينظر كذلك : د. مازن ليلو راضي ، مصدر سابق ، ص 222ابق ، ص( د. رائد ناجي احمد ، مصدر س(5
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فدي الجدزء المتعلدق  2115( لسدنة 3ت المحكمدة الاتحاديدة العليدا فدي العدراق بإلغداء القدانون رقدم )فقد قض

بسريانه على الماضي فيما يخص الضرائب والرسوم ، أما بقية النص فهو خيار تشريعي لا غبار عليده ، ممدا 

وعلدى أن لا يشدمل يدل على جواز سريان القوانين بأثر رجعي إذا وجد نص صريح من المشرع يقضي بذلك 

 .(1)/تاسعاً( من الدستور19ذلك قوانين الضرائب والرسوم ، إعمالاً لنص المادة )

النافددذ،  2115وتعددد هددذه الخطددوة أهددم مظدداهر مبدددأ الأمددن القددانوني فددي دسددتور جمهوريددة العددراق لسددنة 

على اعتباره خيدار  فصلاحية الجزء السليم من النص لتحقيق أغراضه أتاح للقاضي بالاقرار بدستورية النص

تشددريعي لا غبددار عليدده. ويمثددل هددذا النددوع مددن الاحكددام مسددتوى متطددور فددي قضدداء المحكمددة الاتحاديددة العليددا 

 لتحقيق مبدأ الأمن القانوني والحفاظ عليه، وهذا يؤكد قدرة قضاتنا على الابتكار والاجتهاد والتطوير.

 المبحث الثاني
 القوانين الجنائيةمبدأي الشرعية وعدم الرجعية في مجال 

لما كان القانون الجنائي هو الذي ينظم العلاقات بين الافراد بعضهم ببعض ، وعلاقاتهم مع السلطة ، فإن 

معناهُ يشير الى ضرورة توفير وإيجاد الطمأنينة في العلاقة القائمة بين الأفراد والسلطة العامة في الدولة وذلك 

ريداتهم ، الامدر الدذي يفضدي الدى الاسدتقرار ، وهدذا الاخيدر يتولدد من خلال عددم المسداس بحقدوق الأفدراد وح

بتحقيق أمرين في غاية الضرورة ، الامر الاول بيان صور السلوك التي يجرمها القانون ، والثاني ، ضرورة 

 الموازنة بين المصلحة المحمية ومن ثم تجريم الإعتداء عليها ، وإيجاد التناسب بدين طبيعدة الاعتدداء والجدزاء

 . (2)المقرر للهُ 

ولبيان ذلك سنقوم بتقسيم هدذا المبحدث علدى مطلبدين، المطلدب الاول لمبددأ الشدرعية الجنائيدة، ونبدين فدي 

 -المطلب الثاني مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية على الماضي وكالآتي :

   

 المطلب الاول
 مبدأ الشرعية الجزائية

المعاصرة التي يجب تطبيقها في كافة دول العالم ، فهو مبدأ عدام يعد مبدأ الشرعية من المبادئ الدستورية 

، يسري حكمه في كل مجتمع وفي مواجهة أي سلطة لأنه من المسلمات التي تستند اليها كافدة الدنظم السياسدية 

ن في العالم المعاصر ، وإهداره حتماً سيؤدي الى إنتهاك حقوق الأفدراد وحريداتهم ، فقيمتدهُ كبيدرة لأنده الضدام

                                                 

 .228ص( د. مازن ليلو راضي ، مصدر سابق ، (1
( ، 129( د. عادل علي المانع ، الأمن القانوني الجنائي ، مفهومه وأسسه ، بحث منشور في مجلدة الأمدن والحيداة ، العددد )(2

 . 12، ص 1002 جامعة نايف للعلوم الامنية ، الكويت ،
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الاساسددي لحقددوق الأفددراد مددن خددلال مددا يرسددمه مددن حدددود واضددحة تفصددل بدقددة بددين المحظددور مددن الافعددال 

 . (1)والمشروع منها

فمبدأ الشرعية يعني : )) أن المشرع وحده هو الذي يملك تحديد الأفعال المعاقب عليها المسماة "الجرائم" 

عقوبات" . مما يترتب عليه أنه ليس للقاضي أن يعتبر وتحديد الجزاءات التي توقع على مرتكبيها والمسماة "ال

الفعددل مددن قبيددل الجددرائم ويعاقددب مرتكبيدده مهمددا كددان هددذا الفعددل منافيدداً لددذداب أو المصددلحة العامددة إذ لددم يكددن 

منصوصاً عليهِ في قانون العقوبات ، ذلك لأنه ليس للقاضي ، حسب هدذا المبددأ أن يخلدق جدرائم ولا أن يبتكدر 

 . (2)عقوبات ((

ويستند مبدأ الشرعية على دعامتين أساسيتين وإن كان فدي ظاهرهمدا التعدارض إلا أن باطنهمدا يددل علدى 

أنهما يصبان في مجرى واحد ، وهو عدم قبول تحديد الجرائم وفرض العقوبدات الا مدن خدلال التشدريع وحدده 

الصالح العام( ويتم ذلك عدن طريدق دون غيرهِ ، وتتمثل هاتين الدعامتين بالحماية )للحرية الشخصية وتحقيق 

وضع حدود واضحة للناس فيما يعد مباحاً لهم وما هو محظور علديهم ، وبيدان النتيجدة المترتبدة علدى ارتكداب 

 . (3)ذلك الفعل المحظور

فالحرية الشخصية كفلها الدستور ، لكونها ذات قيمة إنسانية خالصدة لا بمعندى إتصدالها بالانسدان فحسدب، 

ع عن وجودهِ ، ولتحقيق ذلك فإن الفدرد يحتداج الدى أن يضدمن لده القدانون مقددماً النتيجدة القانونيدة بل كونها تنب

المترتبة على فعلهِ ، فالذي يبغيه الفرد هدو عددم التعدرض لمفاجدآت أو أخطدار لدم يكدن يحسدب لهدا حسداباً عندد 

قدماً ولم يكن بإمكان القانون تغييرها بعد مخالفة القانون ، وهذا لا يتحقق إلا إذا تحددت القيمة القانونية للفعل م

 . (4)ذلك

فهذه الضمانات التي تتواجد بين طيات هذا المبدأ الدسدتوري ، يمثدل قيدداً علدى سدلطات الدولدة إذ لابدد مدن 

وجود هذا القيد حتى يكون القانون في منأى وأمان من كل إعتداء لأن القانون ليس مجرد أداة  لعمل الدولة بدل 

 . (5)الذي يكفل الحقوق والحريات هو الضمان

ومن المسلمات أن الاستقرار القانوني غاية كبرى وهدف أساس ينشده أي تنظيم قانوني سليم ، فهذا المبددأ 

يحقق الغاية المرجوة في بث الطمأنينة والامان من المفاجآت وصولاً الى الغاية الاسمى الا وهدي تحقيدق مبددأ 

 . (6)الامن القانوني

                                                 

 .31، ص 1021المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية، دار الفكر والقانون، ( د. سلوى حسين حسن رزق ، (1
المبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك لصناعة الكتاب، بددون ( د. علي حسين الخلف ، د. سلطان عبدالقادر الشاوي ، (2

 . 31، ص سنة نشر
ور ماجددد نجددم عيدددان ، الشددرعية الدسددتورية للقددانون الجنددائي ، دراسددة مقارنددة ، بحددث منشددور فددي مجلددة كليددة ( أسددتاذنا الدددكت(3

 . 241، ص 2115( ، 13( ، العدد )1( ، الجزء )4القانون والعلوم السياسية ، جامعة كركوك ، المجلد )

 . 988، ص 1009ق، دار الشرو ( د. احمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، (4
( د. سددمير داود سددلمان ، د. علددي مجيددد العكيلددي ، د. لمددى علددي الظدداهري ، بحددوث دسددتورية ، المركددز القددومي للاصدددارات (5

 .282، ص1029القانونية ،
 . 98، ص1022( د. يس محمد الطباخ، الاستقرار كغاية من غايات القانون، دار الكتب والوثائق القومية، (6
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تحري اليقين والدقة في تحديد الأفعال المحظورة ومدا يقابلهدا مدن عقوبدات مدن حيدث الظدروف  إذ يفترض

والعناصر والملابسات المحددة لكل فعل من تلك الأفعال المحرمدة بيانداً واضدحاً نافيداً للجهالدة ، وكدذلك تحديدد 

لأمددن القددانوني للأفددراد ، العقوبدة المقددررة مددن حيددث نوعهددا ومقدددارها ودرجتهددا ، وبددذلك يتحقددق الاسددتقرار وا

وعندها يكون بمقدور الافراد تحديد وبدون عوائق ما يمنع به القانون وما يسمح بهِ ، ولكي يدتم الوصدول لهدذه 

النتيجددة ينبغددي أن تكددون القواعددد واضددحة وسلسددة ومفهومددة ، وأن لا تكددون معرضددة لتغييددرات مسددتمرة غيددر 

 . (1)متوقعة

، حيدث جداء فيده :     2115مبدأ فقد ندص عليده دسدتور جمهوريدة العدراق لسدنة ونظراً للأهمية البالغة لهذا ال

 . (2))) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص((

حيدث ورد فيده : )) ... لا جريمدة ولا عقوبدة إلا بنداءً  2114وكذلك الحال بالنسبة للدستور المصري لسنة 

 . (3)على قانون ... ((

فددي ثنايددا نصوصدده حيددث نددص علددى : )) لا عقدداب علددى فعددل أو كمددا أن قددانون العقوبددات العراقددي ضددمنه 

إمتناع إلا بناءً على قانون ينص على تجريمده وقدت إقترافدهِ ولا يجدوز توقيدع عقوبدات او تددابير احترازيدة لدم 

 . (4)ينص عليها القانون ((

بحمايدة حقدوق  وبذلك فإن مبدأ الشرعية يمثل صمام الامان لجميع المخاطبين بقواعد القانون ، وهدو كفيدل

 . (5)الأفراد وحرياتهم ومراكزهم القانونية

وهذا ما جعل المبدأ يؤدي دوراً مهمداً فدي تدوفير الأمدن القدانوني للمجتمدع ، فهدو يجعدل إندزال العقوبدة يدتم 

 . (6)بأسم القانون ولحماية المصالح العامة ، وبالتالي يجعل المجتمع واثقاً من عدالة العقوبة

ءات الجنائيددة تتخددذ لتمكددين الدولددة مددن إقتضدداء سددلطتها فددي العقدداب فددإن ذلددك لا يعنددي وإذا كانددت الاجددرا

التضحية بحقوق الافراد الذين تم التجريم والعقاب في مواجهتهم ، ومن جانب آخر فإذا كانت الحمايدة الجنائيدة 

قوق والحريات الاساسية للمصلحة العامة تقرر بقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية ، إلا أن حماية الح

 . (7)تتقرر بالدستور ؛ ومن هنا كان مبدأ الشرعية هو السور المتين والضامن الاعلى للحقوق والحريات

وإعمالاً لمبدأ الأمدن القدانوني فإنده يقتضدي أن تسدن القاعددة القانونيدة فدي ضدوء الابعداد الفلسدفية للدسدتور 

يرتبط ذلك بإستقرار القانون ، أي أن تتصدف الحقدوق والحريدات كونها الدليل الاساسي للسياسة التشريعية ، و

التي اكتسبها الأفراد بالحماية اللازمة ، فمن غير المقبدول قيدام السدلطة التشدريعية بإصددار تشدريعات تتضدمن 

                                                 

عمدداري ، تراجددع الأمددن القددانوني للقاعدددة العقابيددة فددي القددانون الجنددائي ، بحددث منشددور فددي مجلددة القضدداء التجدداري ، ( زكريددا ال(1
 . 212، ص 1029( ، 20( ، العدد )2المجلد )

 النافذ . 2115/ثانياً( من دستور جمهورية العراق لسنة 19المادة )( (2

 . 2114ة ( من دستور جمهورية مصر العربية لسن95المادة )( (3
 )المعدل( . 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )1المادة )( (4
 . 241د. ماجد نجم عيدان ، مصدر سابق ، ص ((5
 . 31( د. سلوى حسين حسن رزق ، مصدر سابق ، ص(6

 . 113( د. أحمد فتحي سرور ، مصدر سابق ، ص(7
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 تجاوزاً بالغاً على الحقوق والحريدات ، إلا أن هدذا الاسدتقرار لا يتحقدق تلقائيداً ، بدل لابدد مدن وجدود إجدراءات

محكمددة تكفددل تحقيقددهُ ، ويتمثددل ذلددك بالرقابددة علددى دسددتورية القددوانين ، وهددذا مددا يفسددر جددوهر مبدددأ الامددن 

 .(1)القانوني

( النافددذ أولددى السددلطة التشددريعية مهمددة تجددريم الافعددال وتحديددد 2115ولمددا كددان الدسددتور العراقددي لسددنة )

سبق وأن أشرنا اليها ، فلا يجوز الخروج عليهدا  ( من الدستور التي19العقوبات الملائمة لها وذلك في المادة )

ويعتبر أي عمل يصدر مخالفاً لنص هذه المادة باطلاً ، فقد قررت المحكمة الاتحادية العليدا العراقيدة فدي قدرارٍ 

( التدي تدنص 2111( لسدنة )17( من قدانون حمايدة الحيواندات البريدة رقدم )11لها بعدم دستورية نص المادة )

منح القائم مقام ومدير الناحية سدلطة قاضدي جدنح لغدرض العقوبدات المنصدوص عليهدا فدي هدذا على أنه : )) ي

( مددن الدسددتور والتددي تددنص علددى : )) 87القددانون (( . وقامددت المحكمددة بتسددبيب قرارهددا إسددتناداً الددى المددادة )

وفقداً للقدانون ((  السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إخدتلاف أنواعهدا ودرجاتهدا وتصددر أحكامهدا

( من القانون المذكور قد منحت القائم مقام ومدير الناحية سدلطة جزائيدة لغدرض العقوبدات 11حيث ان المادة )

المقررة ، وهما من الموظفين المدنيين وليسوا من القضاة فلا يجوز لهما من الناحية الدسدتورية ممارسدة مهدام 

( مدن قدانون حمايدة الحيواندات البريدة رقدم 11بدأن المدادة )قضائية وفرض عقوبات ، وبدذلك قدررت المحكمدة 

 .(2)( معطلة لعدم دستوريتها ومخالفتها للقواعد المقررة2111( لسنة )17)

   المطلب الثاني
 مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية على الماضي

فرضها فدإن المنطدق يوجدب إذا كانت القوانين الجنائية تنال من الحرية الشخصية إستناداً الى القيود التي ت

بعدم أخذ الأفراد بأفعال وتصدرفات كدانوا غيدر مندذرين بعواقبهدا ولدم يدوفر لهدم القدانون إندذاراً كافيداً بنواهيهدا 

وأوامرها ، فدإذا مدا عدرف المخداطبون بالأفعدال المجرمدة سدلفاً وعقوبتهدا المقدررة لهدا وفقداً لتوقعداتهم يمكدنهم 

التجريم ، وذلك عن طريق الامتناع عن إتيان السلوك الدذي يرتدب العقداب تكييف تصرفاتهم بعيداً عن حظيرة 

 .(3)عليهم

فخضوع الدولة للقانون محدد بموجب مفهوم ديمقراطي يقضي بأن لا تخل تشريعاتها بدالحقوق التدي يعدد 

وحمايدة حقدوق  التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً أساسياً لقيام الدولة القانونيدة ، وضدمانة فعالدة لحفدظ

                                                 

،  2119مجلددس كليددة القددانون ، جامعددة السددليمانية ،  ،ي ، رسددالة ماجسددتير ( سدديروان عثمددان فددرج ، الامددن القددانوني الجنددائ(1
 . 139ص

( قرار غير منشور . أشار اليه : سيروان عثمدان فدرج ، مصددر 2116/اتحادية/اعلام/4( حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم )(2
 . 148سابق ، ص

 . 221( د. رفعت عيد سيد ، مصدر سابق ، ص(3
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الأفراد وكرامتهم ، فالأمر الذي يتعدارض مدع مفهدوم الدولدة القانونيدة أن تقدرر الدولدة سدريان عقوبدةٍ مدا بدأثر 

 ً  . (1)رجعي وعلى أفعال لم تكن وقتها تشكل ذنبا

 ويراد بمضمون هذا المبدأ في هذا المجال : )) أن أثر القانون الجنائي لا يمتد الى الماضي فيحكم الوقدائع

التي كانت قد حدثت قبل نفاذهِ ، بل يحكم منها فقط تلك الوقائع التي حددثت بعدد نفداذه (( . ممدا يترتدب عليدهِ أن 

  (2)القانون واجب التطبيق على الجريمة هو القانون المعمول بهِ والنافذ وقت ارتكابها لا وقت محاكمة مرتكبيها

ا شمل نطاق تطبيقه من حيدث الزمدان واقعدة تمدت قبدل وبذلك فإن القانون يعتبر معمولاً به بأثر رجعي إذ

العمددل بهددذا القددانون ، وبددذلك فددإن مبدددأ عدددم رجعيددة القددانون الجنددائي قاعدددة ومبدددأ دسددتوري مطلددق ، بخددلاف 

القوانين التي أجاز المشرع الخروج عليها ، على ان يستثنى منها بنص خاص القانون المراد سحب اثره علدى 

 . (3)الماضي

ذا المبدددأ هددي أحددد المقومددات التددي تؤسددس للأمددن القددانوني ومددن ثددم لدولددة القددانون التددي تحتددرم فحمايددة هدد

وتصان فيها الحقوق والحريات ، فالنظام القانوني يتضمن عقوبات صدارمة علدى كدل مدن يمدس بتلدك الحقدوق 

د ناهيدك عدن والحريات والعقوبات المنصوص عليها فدي قدانون العقوبدات تمثدل ضدمانة فعالدة وحقيقيدة للأفدرا

 . (4)دورها الرائد في إرساء مبدأ الامن القانوني في هذا المجال

، كمدا أسدلفنا سدابقاً : )) لديس  2115فقد ضمن المشرع الدستور مبدأ عدم الرجعية حيث جاء فدي دسدتور 

 . (5)للقوانين أثر رجعي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويستثنى من ذلك القانون الأصلح للمتهم ((

كما نص قانون العقوبدات أيضداً عليدهِ إذ ورد فيده : )) يسدري علدى الجدرائم القدانون النافدذ وقدت إرتكابهدا 

ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الدذي تمدت فيده أفعدال تنفيدذها دون النظدر الدى وقدت تحقدق 

 . (6)نتيجتها ((

إلا علددى مددا يقددع مددن تدداريخ نشددرها ومددن تلددك تؤكددد هددذه النصددوص أن أحكددام القواعددد الجنائيددة لا تسددري 

اللحظة يفرض القانون الجديد سلطانه على كافة الجرائم التي تقدع إبتدداءً مدن هدذا التداريخ ، فتعدديل القواعدد أو 

إلغاؤها بقواعد جديدة ينبغي أن لا يكون فرصة للمساس بهدذه الحقدوق ، كمدا أن العمدل بهدذا المبددأ لا يعندي أن 

مباحاً ، ولا يجوز أن يصدر قانون جديد يشدد مدن العقوبدة  –سابقاً  –يعاقب على فعل كان  يصدر قانون جديد

فمثل هذه الرجعية تهدد الناس في حقوقهم وحرياتهم وتأباها العدالة والانصداف ، ولهدذا السدبب كدان مبددأ عددم 

 . (7)رجعية القوانين من المبادئ الاصولية المقدسة في كافة شرائع العالم

                                                 

 . 202، ص 1001دار الشروق، ي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، تح( د. احمد ف(1
 . 29، صد. سلطان عبدالقادر الشاوي، مصدر سابق  علي حسين خلف( د. (2
 . 110، ص مصدر سابق( د. سلوى حسين حسن رزق ، (3
ي مجلددة دراسددات فددي الوظيفددة ( د. خالددد روشددو ، دور القاعدددة الدسددتورية فددي إرسدداء مبدددأ الأمددن القددانوني ، بحددث منشددور فدد(4

 . 222، ص 1029( 2( ، العدد )3، المجلد )العامة
 )النافذ( . 1002/ثانياً( من دستور جمهورية العراق لسنة 28( المادة )(5
 )المعدل( . 2898( لسنة 222/اولًا( من قانون العقوبات العراقي رقم )1( المادة )(6
 .92، ص2889القسم العام ، دار الجامعة الجديدة للنشر،الاسكندرية،مصر، –ت ( د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبا(7
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ز مبدددأ عدددم رجعيددة القددوانين الجنائيددة علددى مبدددأ الشددرعية الجنائيددة بوصددفه ضددماناً لحمايددة حقددوق ويرتكدد

الأفراد وحرياتهم . إلا أن مبدأ الرجعية في القانون الجنائي يتناقض مع ما يتطلبه مبدأ الشرعية ، فهدذا الاخيدر 

لدّد الامدن يتطلب إخطار سابق وصدريح للأفدراد بدالتجريم والعقداب وكدذلك الاجدراءات ا لمقيددة للحريدة التدي توُل

القانوني لدى المخاطبين بالقانون . فهذا الاخطار ينبغي أن يتم بعبارات منضبطة وواضحة ومحكمة كي تؤتى 

 .(1)فعاليتهُ ، فمن غير الممكن أن يهدرهُ القانون كليةً بالنص على الرجعية

ة المشددروعة للأفددراد فددي تحقيددق الاسددتقرار فعلددى المشددرع الالتددزام بمراعدداة عدددم الرجعيددة إحترامدداً للثقدد

لمراكزهم القانونية ، كما أن تقييد الأثر الرجعي لبعض النصوص القانونيدة غيدر الجنائيدة كدان إسدتمداداً لمبددأ 

 . (2)عدم الرجعية في المجال الجنائي وتطبيقاً واضحاً لمبدأ الامن القانوني

ر قدانون جديدد فدي ظدل سدريان قدانون قدديم فدإن العبدرة فالقانون يسري من تاريخ العمل بده ، أمدا إذا صدد

 . (3)تكون بتاريخ وقوع الجريمة الذي يكون الفيصل في تحديد أي قانون يسري

 -الخاتمة :

بعد أن انتهينا من بحث ودراسة موضوع )دور القاضي الدستوري في استجلاء مبدأي الشرعية وعدم      

لقانوني(، توصلنا الى عددد مدن الاسدتنتاجات والتوصديات التدي يمكدن الرجعية واثرهما في تحقيق مبدا الامن ا

  -بيانها على النحو الآتي:

    اولاً: الاستنتاجات.
إن غاية القانون هي أن يأمن كل فرد فدي المجتمدع علدى نفسده ومالده، فالقدانون بمدا يضدعه مدن قواعدد  -2

 يسير عليها المجتمع يهدف الى بسط حمايته على كل ذلك.

أ الأمن القانوني يستند على بعدين: بعدد شدكلي، يتعلدق بنوعيدة القدانون مدن حيدث وضدوحه بمدا إنن مبد -1

يمكن الأشخاص من فهم مقتضياته. وبعد زمندي، يتعلدق بسدريان القدانون مدن حيدث الزمدان بمدا يمكدن 

 الاشخاص من الاطمئنان على حقوقهم ومراكزهم القانونية.

مدن المبدادئ الدسدتورية التدي تحكدم الدنظم الضدريبية المختلفدة يعد مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية  -3

 على الرغم من عدم ورود نص صريح بشأنه.

 ثانياً: التوصيات. 
على المحكمة الاتحادية العليا أن تحذو حذو المحكمة الدستورية العليا المصرية عند ممارستها الرقابة  -1

فيدده تفسدديراً متفقدداً مددع غايددة المشددرع  علددى دسددتورية الاعمددال الضددريبية وأن تفسددر الددنص المطعددون

 الدستوري وأن لا تتردد في إلغاء أي عمل ضريبي مخالف لأحكام الدستور.

                                                 

 . 209ي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، مصدر سابق ، صتح( د. احمد ف(1
 . 110( د. سلوى حسين حسن رزق ، مصدر سابق ، ص(2
 . 221سرور ، مصدر سابق ، ص فتحي( د. احمد (3
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نأمل من القضداء الدسدتوري العراقدي المتمثدل بالمحكمدة الاتحاديدة العليدا بتأصديل المبدادئ الدسدتورية  -2

ن قبدل سدلطات الدولدة كدل الضريبية في قرارته وأحكامه القضائية كي تكدون محدل إعتدداد وإعتبدار مد

 بحسب إختصاصها المرسوم لها.  

   المصادر:
 اولاً: الكتب القانونية:

 .2112د. احمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق،  -1

 2118احمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق،  -2

،دراسة تحليليدة فدي ضدوء احكدام القضداء الاداري والدسدتوري ،  د. رفعت عيد سيد، مبدأ الأمن القانوني -3

 .2111دار النهضة العربية ، 

 .2112د. سلوى حسين حسن رزق ، المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية ، دار الفكر والقانون ،  -4

 .2117،  د. طاهر الجنابي ، علم المالية العامة والتشريع المالي ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة -5

د. علي حسين خلف ، د. سلطان عبدالقادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة  -6

 الكتاب ، بدون سنة نشر.

 .2121د. مازن ليلو راضي ، حماية الامن القانوني في النظم القانونية المعاصر، المركز العربي للنشر،  -7

لطبيعة القانونية والمالية لدين الضدريبة وتطبيقاتهدا فدي التشدريعات د. محمد علوم محمد علي المحمود ، ا -8

 .2111الضريبية المقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 

د. محمد محمد عبداللطيف ، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي ، دار النهضة العربية ، القداهرة،  -9

2111. 

 القانوني ، دار الفكر والقانون ، القاهرة ، بدون سنة نشر. د. هشام محمد البدري ، الأثر الرجعي والأمن -11

الدنص الضدريبي بدين التفسدير الاداري والتفسدير التشدريعي ، منشدأة المعدارف ، د. هشام محمد البدري ،  -11

 .2115القاهرة ، 

 .2111د. يس محمد محمد الطباخ، الاستقرار كغاية من غايات القانون، دار الكتب والوثائق القومية،  -12

، مكتبدة 1د. يونس العياشي ، الأمن القانوني والقضائي وأثرهما في التنميدة الاقتصدادية والاجتماعيدة ، ط -13

 .2112دار السلام ، الرباط، المغرب ، 

    ثانياً: الاطاريح والرسائل الجامعية:
، جامعدة  سيروان عثمان فرج ، الامن القانوني الجنائي ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كليدة القدانون -1

 .2119السليمانية ، 
د. عثمددان سددلمان غدديلان العبددودي ، مبدددأ قانونيددة الضددريبة ، اطروحددة دكتددوراه مقدمددة الددى مجلددس كليددة  -2

 .2112الحقوق ، جامعة النهرين ، 

 ثالثاً: البحوث والمجلات:
لددة د. خالددد روشددو ، دور القاعدددة الدسددتورية فددي إرسدداء مبدددأ الأمددن القددانوني ، بحددث منشددور فددي مج -1

 .2118( 1( ، العدد )3دراسات في الوظيفة العامة، المجلد )

د. رائد ناجي احمد ، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقهُ في العراق ، بحث منشور في مجلة  -2

 .2119( ، 2( ، العدد )1جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد )
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ني للقاعدة العقابية في القانون الجنائي ، بحدث منشدور فدي مجلدة زكريا العماري ، تراجع الأمن القانو -3

 .2118( ، 11( ، العدد )5القضاء التجاري ، المجلد )

د. سمير داود سدلمان ، د. علدي مجيدد العكيلدي ، د. لمدى علدي الظداهري ، بحدوث دسدتورية ، المركدز  -4

 .2116القومي للاصدارات القانونية ،

لقانوني الجنائي ، مفهومه وأسسه ، بحث منشور في مجلة الأمن والحياة د. عادل علي المانع ، الأمن ا -5

 .2114( ، جامعة نايف للعلوم الامنية ، الكويت ، 248، العدد )

د. عامر عياش عبد و د. أحمد خلف حسين الدخيل ، دسدتورية الضدرائب فدي العدراق ، بحدث منشدور  -6

 .2111،  (49( ، العدد )13في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد )

د. ماجد نجم عيدان ، الشرعية الدستورية للقانون الجندائي ، دراسدة مقارندة ، بحدث منشدور فدي مجلدة  -7

 .2115( ، 13( ، العدد )1( ، الجزء )4كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة كركوك ، المجلد )

ة العلدوم القانونيدة محمد الكامل شلغوم ، أساس حق الدولة في فرض الضريبة ، بحث منشور فدي مجلد -8

 .2115( ، كلية القانون ، جامعة الزاوية ، ليبيا ، 7والشرعية ، العدد )

محند بوكوطيس ، الأمن القانوني في المجال الضريبي ، بحدث منشدور فدي مجلدة الارشداد القدانوني ،  -9

 .2118( ، 3( ، العدد )2المجلد )

    رابعاً: الدساتير:
 النافذ. 2115دستور جمهورية العراق لعام  -1
 المعدل. 2114دستور جمهورية مصر العربية لعام  -2

 خامساً: القوانين العراقية:
 )المعدل(. 1969( لسنة 111قانون العقوبات رقم ) -1

 سادساً: الاحكام القضائية:
 (.2116/اتحادية/اعلام/4حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم ) -1


